
 )*(الاستقرار المالي في ظل الابتكارات والإصلاحات

 
--- 

 وزير المالية ووزير النفط بالوكالة نائب رئيس مجلس الوزراء معالي
 

  الضيوف الكرام
   

 ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
 

عن  في البداية المؤتمر المتميز، معربا  هذاأن أكون معكم اليوم وللعام الرابع على التوالي في  يسعدني
تلقيتها  الكريمة التي ةلدعو لخالص شكري وتقديري للسيد "بنكس" على مقدمته اللطيفة و 

 .الكريمهذا الحشد  مللتحدث أما
 

". تالإصلاحاو موضوع "مواجهة تحديات الابتكارات المالية في المؤتمر هذا العام  فعاليات تتركز
ى فإن نطاق كلمتي سوف يشمل عنصرين من قو مع جدول الأعمال الموسَّع لهذا المؤتمر، وتماشياا 

 وهما اع الماليوتنعكس على استقرار القط يشهدها الاقتصاد العالمي حالياا التغيير الرئيسية التي 
 .والإصلاحات الماليةالابتكارات 

 

الية وإلى يحها الابتكارات المإلى الفرص التي تتأتطرق الجزء الأول من كلمتي هذه سوف وفي 
سيما في القطاع لا ،الإصلاحات سأتناول في الجزء الثاني موضوعفي حين الناتجة عنها، التحديات 

وختاماا  .للصدمات مرونة ومقاومةالمالي ودور تلك الإصلاحات في جعل قطاعنا المصرفي أكثر 
 ستدام.لتعزيز النمو الاقتصادي الم ضروريةإلى الحاجة لإجراء إصلاحات اقتصادية ضاا يأسأتطرق 

 
 
 

)*( الكلمة الرئيسية التي ألقاها معالي الدكتور محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، في مؤتمر 
 ، في دولة الكويت.2016 سبتمبر 27"اليورومني" الذي عقد في 
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 الابتكارات المالية
 

عن البيان القول بأن الابتكارات التكنولوجية قد أصبحت تغير وبصورة جذرية من الطريقة  نيي غ  
نتجات كيفية تفاعلنا مع بعضنا البعض أو استهلاكنا لمختلف المو التي ندير بها أعمالنا التجارية، 

 Uberبلفعل من شركات أمثال  إهتزتة قد يالفندقوالخدمات فالصناعات كالنقل،  .والخدمات
ولاا جذرياا أيضاا تح "رفيةعصناعة م". كما يشهد القطاع المالي الذي يعتبر في الأساس Airbnbو 

 مدفوعاا بما تشهده التكنولوجيا من تقدم وتطور.
 

سلط الضوء بشيء لي أن أ سمحواإكافة مناحي الحياة،   يعم الآنوفي حين أن تأثير التقنيات الحديثة 
  التي تشكل تطوراتها أهمية خاصة في هذا المجال. من الإيجاز على بعض مجالات التمويل

 

طال يالتكنولوجيا الحديثة على توفير الخدمات المالية الرسمية على نطاق واسع  تعمل أولا:
و بآخر. بشكل أ الذين لا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المصرفيةالملايين من العملاء 

لديهم قد أصبح من سكان العالم  %20وبحسب إحصاءات البنك الدولي، فإن أفقر 
على الأرجح القدرة على امتلاك هاتف محمول أكثر من قدرتهم الحصول على المياه 

 النظيفة أو الصرف الصحي.
 

الاستفادة من تلك الفرصة، تمكنت العديد من الدول خلال السنوات الأخيرة  وفي إطار
ضاعفة فعلى سبيل المثال، نجحت تانزانيا في م .إلى التمويل من توسيع القدرة للنفاذ

  ونية.دمات المالية الالكتر الخحسابت مصرفية من خلال  لديهمنسبة البالغين الذين 
 مليون حساب مصرفي جديد في الهند. 200فة كما ساعدت المعرفة الرقمية في إضا

 

، قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن دولة الكويت قد حققت بلفعل السياقوفي ذات 
البنك الدولي  نممستوى لافت من الشمول المالي وفق المعايير الدولية؛ فالبيانات المتوافرة 

عاماا في الكويت لديهم حسابت في  15من السكان فوق سن  %86.8تكشف بأن 
لبالغ حوالي او المتواضع في منطقة الشرق الأوسط  همؤسسات مصرفية مقارنةا بمتوسط

14%. 

 



3 
 

 يهاف نتحققإلى تحول في الطريقة التي ( Blockchainمثل ) التطورات البرمجية تؤدي :ثانيا   
كزيين، من دون وسطاء مر  بلتعاملالسماح لأي جهة فالمعاملات وتنُفذ بها العقود.  من

العملاء.   خدماتينض عدم الكفاءة، وتحسي، وتخفمن تقليص التكاليفسوف يمكن 
فيض البنوك المراسلة في تخبدون واستطراداا، يمكن أن تساهم المدفوعات عبر الحدود 

 ثلاثة أيام إلى بضع ثوان. فترات تسوية المدفوعات من أكثر من
 

ه العمل على من شأنالأخرى وتطبيق المزيد من الابتكارات  تقبُّلالإطار، فإن ذات في و 
تشكيل الطريقة التي يتم فيها تحويل الأموال أو الحصول على الائتمان. فعلى سبيل 

ق تسمح بإجراء المدفوعات عن طري mobile walletsالمثال، أصبحت المحافظ النقالة 
يوفر مصادر  peer-to-peerالذكية، وأصبح الإقراض المباشر )شخص لشخص(  الهواتف

يوفرون المشورة المالية  robo-advisors الآليون المستشارونجديدة للتمويل، كما أصبح 
 للعملاء.

 

 الإعجاب، لكنها تحمل في طياتها مخاطر تبعث علىلا شك بإن تلك التطورات 
ديات إلى بعض تلك المخاطر والتحهنا سوف أشير وتحديات جسيمة فريدة من نوعها. و 
 ، كما يلي:وذلك من وجهة نظر الاستقرار المالي

 

أصبحت مخاطر الأمن الالكتروني تشكل، وبصفة متزايدة، جزءاا أساسياا من  -1 
ح بأن القرصنة المختلفة حول العالم توض فحوادثالمخاطر التشغيلية للبنوك. 

وعلى  ،وبشكل سريع ،رتكب عن بعدعمليات الاحتيال والتزوير يمكن أن تُ 
أنها تظل ، إلا النطاق نطاق واسع. ورغم أن تلك الحوادث لا زالت محدودة

سواء من الناحية المالية أو من حيث الضرر على سمعة ذات مخاطر عالية 
 المؤسسة.
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أجزاء من  بتفكيك Fintechsمن الملاحظ قيام شركات التكنولوجيا المالية أو  -2 
سلسلة الخدمات المالية والعمل على توفير الخدمات المالية مباشرة للعملاء. 
وبصرف النظر عن زيادة حدة المنافسة والضغط على أربح البنوك، فإن شركات 

ل المصرفي لمصرفية إلى نظام الظالتكنولوجيا المالية تقوم بنقل جزء من أعمالها ا
إن ضافة إلى ذلك، فإطفيف.  بشكلمنظماا غير منظم أو ربما الذي لا يزال 

المدعوم بلتكنولوجيا والتمويل الجماعي قد يؤدي  )شخص لشخص(إقراض 
 إلى تفاقم الدورة الاقتصادية وحجم أعمال الظل المصرفي.

 

رقمية جديدة ذات أهمية نظامية؛ من المحتمل أن نشهد ظهور مؤسسات مالية  -3 
فعالم التكنولوجيا يعكس ظاهرة "الفائز يستحوذ على كل شيء" كالحال مع 
عدد قليل من الشركات مثل غوغل وأبل اللتان تتمتعان بحضور هائل في مجال 

لق خدمات مالية قد يخ أكبر لتلك الشركات في توفير إن دوراا ا. ماختصاصه
لمؤسسات غير المنظمة والأكبر من أن تفشل مجموعة جديدة بلكامل من ا

two-big-to fail  بمخاطر فريدة خاصة بها.تتميز 
 

 الكريم،الحضور 
 

وقد  ؤثرةمق هذه المناقشة، فإن الابتكارات هي بطبيعتها ذات قوة افي سيإليه كما تمت الإشارة 
 تسبب قدراا كبيراا من عدم الاستقرار، وبلتالي يواجه المنظمون مهمة شاقة ومضنية في الحفاظ على

وبما يضمن في ذات الوقت استمرار الاستفادة من الكفاءة والميزات الأنظمة المالية أمن واستقرار 
 يد من جهة كبتر التي توفرها التقنيات الحديثة. حقاا، إنه توازن دقيق ينبغي تحقيقه؛ فلا ن

الابتكارات التكنولوجية، ولا نرغب من جهة أخرى بتقويض الاستقرار المالي. يبدو هذا شبيهاا 
ى التكيف القدرة علو  بلمرونةالتمتع كون بحاجة إلى نمجالات غير مألوفة، حيث  إلى للدخو ب

ذات  في الية والحدالم من الابتكاراتالتي توفرها والاستباقية بما يضمن جني أكبر قدر من المنافع 
 من السلبيات.الوقت 
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 إصلاح القطاع المصرفي
 

  الحضور الكريم
 

 لاتساع هذا نظراا و  .بلإصلاحات والمتعلقاسمحوا لي الآن أن أنتقل إلى الجزء الثاني من كلمتي 
رفي سوف تقتصر على بعض الإصلاحات التنظيمية الرئيسية في القطاع المص فإن مناقشتي الموضوع

 الاستقرار المالي. حيالوذلك لصلتها المباشرة بأعمال ومهام بنك الكويت المركزي 
 

صادر مختلفة،  مكما شهدنا في فترات سابقة، فإن الضغوط في القطاع المالي يمكن أن تتأتى من 
. دعونا أيها الاضطرابمنه قد ينبع  بلتوقيت والمكان الذينبؤ من الصعوبة بمكان التكما أنه 

 لأخيرة.انت منها الأسواق المالية خلال الأعوام امجموعة من الاضطرابت التي ع ننظر إلىالسادة 
في و كانت بداية وقف سياسات التيسير الكمي في الولايات المتحدة الأمريكية،   2013في عام ف

عام الو كان إعادة التوازن للاقتصاد الصيني،   2015عام في أسعار النفط، و كان انهيار   2014عام 
  إنو  الجاري شهد الاستفتاء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لا شك أن تلك الأحداث

ها، التي أدت إلى حدوثأصل الأسباب  من حيثمصدرها الجغرافي أو  من حيث متباينةكانت 
 الأسواق العالمية. في بلغة اضطرابت إلا أنها جميعاا أدت إلى

 

 نظام مصرفي قادر على تحمل الصدمات بكافةلرونة الموتأسيساا على ما تقدم، فإن مهمة ضمان 
ن أل بأنواعها ومصادرها ليست بلأمر السهل. فهذه الصدمات ليست خارجية المصدر فقط، 

في حالة من التغير المتواصل وذلك وسط مناخ من المخاطر المتطورة  هو النظام المصرفي نفسه
 إلى الابتكارات المالية التي أشرت إليها. في جزء منها والتي ترجع ،والمتزايدة

 

رفي يستدعي ضرورة العمل على تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المص الوضع أصبحذلك  وعليه، فإن
تحديث ب الأخيرةبنك الكويت المركزي خلال الأعوام  قامبشكل دائم ومستمر. ومن هذا المنطلق، 

ني وتطبيق وذلك بلإضافة إلى تبأفضل الممارسات العالمية،  يتماشى معالأنظمة القائمة لديه بما 
 لجنة بزل للرقابة المصرفية.الصادرة عن لجديدة االمعايير الرقابية 
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أن أعرض بإيجاز لعدد قليل من الخطوات التي اتخذناها في بنك -ولإيضاح ما تقدم، اسمحوا لي
 ظام كفاية رأس المال عن طريق تحديد مستويات أعلىنعززنا  لقدأولا ، . إزاء ذلك الكويت المركزي

وضعنا أيضاا  الخسائر، كماوجودة أفضل لرأس مال المصارف الكويتية لتقوية قدرتها على امتصاص 
افية لأهمية النظامية. علاوة على ذلك، فإن متطلباتنا الإضذات امتطلبات إضافية لرأس مال البنوك 

تمكن -واجهة التقلبات الدورية سوفة والمصدات الرأسمالية لمالرأسمالية التحوطي صداتالمبشأن 
قمنا أيضاا ، لقد ثانيا  إضافية تساعدها على احتواء المخاطر.  مصدات ماليةعلى  البنوك في الحفاظ

خيراا، وليس أط. و بشكل مفر  بلإقراضالي لضمان أن البنوك لا تقوم المرفع النسبة بتطبيق معيار 
صافي التمويل  معيارو معيار تغطية السيولة،  هما؛ معيارين جديدين للسيولةأيضاا بتطبيق آخراا، قمنا 

 تحسين قدرة البنوك على تحمل ضغوط السيولة وجعل هيكلويهدف هذان المعياران إلى المستقر 
 .أكثر استقراراا التمويل لديها 

 

قرار مهمة المحافظة على است، فإن صرفي في حالة من التطور المستمرالملنظام كذلك ولما كان ا
عزيز القدرات تقوية وت، إذ يتطلب ذلك أيضاا فحسب للجوانب التنظيمية الا يمكن تركه-النظام

كننا من المراقبة الحصيفة تم، و المتطورالإشرافية والرقابية لدينا والتي تُكمل بصورة مناسبة نظامنا الرقابي 
نة للبنوك لأنظمتنا. علاوة على ذلك، فإن وظيفتنا الإشرافية تعطينا المرو  الحقيقي لمدى الامتثال

 للتخفيف من حدة المخاطر الناشئة قبل أن تتحقق.والسرعة 
 

شراف على  التنظيم والإ قدرة السلطات الرقابية علىوعلى الرغم من هذه الجهود، فإننا ندرك عدم 
ية فالبنوك في نهاية الأمر، يجب أن تتحمل المسؤولية الأولى والرئيس ؛المصرفي العملجوانب  كافة
 . ونظراا للأهمية القصوى لثقة جمهور المتعاملين، فإن البنوك لا يمكنها أنممارستها لأنشطتهاعن 

. ولذلك، قمنا طرالمخاإدارة وغياب لثقافة العمل في ظل حوكمة ضعيفة تداعيات تتحمل تتقبل و 
قابة ر أكثر قوة، وذلك بدعم من ضوابط  لديهاالحوكمة لجعل مستوى  للبنوكبإصدار توجيهات 

م أعمال للقوانين والنظم والتعليمات التي تنظ ، وامتثال دقيقحصيفةإدارة مخاطر و ، قويةداخلية 
 .هذه البنوك

 



7 
 

إلا أن   لى البنوك،بلنسبة إينطوي على تكلفة مالية بأن الامتثال لإجراءاتنا التنظيمية  ومع إدراكنا
خطى أخذا بلاعتبار أن تكلفة تلك الأزمات لها تداعيات تت بكثير كلفة أي أزمة مالية تفوق ذلك

وقات الرواج، وكلما أمن الحكمة والعقلانية تعزيز قدرة مصارفنا في  هوإزاء ذلك، فإن البعد المالي لها.
الكويت  يكون بنكتالي سنحت الأوضاع، إذ أن قيام البنوك بذلك يعزز مصداتها المالية، وبل

واجهة تحديات لمالمركزي، ومن خلال تدابيره الاستباقية، قد مهد الطريق أمام المصارف الكويتية 
د في المالية القوية والجيدة التي تم بناؤها بج المصداتانخفاض أسعار النفط من موقع قوة. ولولا 

زمات بشكل الصمود في وجه الضغوط والأ أوقات الرفاه، لما كان القطاع المصرفي الكويتي قادراا على
 جيد.

 

 السيدات والسادة،
 

، فإن النظام الماضيوالصادر في شهر يوليو  2015كما أشرنا في تقريرنا للاستقرار المالي لعام 
المصرفي في الكويت قد ظل في حالة مستقرة على الرغم من البيئة الاقتصادية المليئة بلتحديات. 

نوك تراجعها لدى الب غير المنتظمةومن المؤشرات الدالة على ذلك الاستقرار، مواصلة نسبة القروض 
 %2.4يتجاوز إلى مستوى تاريخي منخفض لا  2015كما في نهاية ديسمبر المضطرد لتصل  

شهدته البنوك الكويتية في  الذي، مما يدل على التقدم الملموس 2009عام  %11.5مقابل 
رتفاعاا بلغ معه اللقروض غير المنتظمة تنظيف ميزانياتها. وفي الوقت عينه، شهد معدل التغطية 

المالية  أي قبل الأزمة – 2007متخطياا بكثير النسبة المسجلة عام  %204مستوىا قياسياا عند 
مصارفنا  حديثاا، فإن تطبيقها. أما من حيث نسبة تغطية السيولة، والتي تم %87والبالغة  –

صافي دخل  كذلك فإن.  2019لعام  %100تتخطى بشكل مريح الحد الأدنى القياسي والبالغ 
وسط في أربحها  اا نمواا إيجابياا في وقت تواجه فيه البنوك العالمية أزمة حادة وانخفاض سجَّلالبنوك قد 
 فائدة منخفضة. بيئة أسعار

 

وأيضاا، وفي السياق الإيجابي ذاته، استمر نظامنا المصرفي على قوته التي شهدها خلال الأعوام 
 ، وبشكل كبيرمتخطياا  %17.5معدلاا بلغ  ،على جانب مؤشر كفاية رأس المال ،الماضية محققاا 

 2015لعام  %12.5) بنك الكويت المركزيالحد الأدنى للنسبة التي تحددها تعليمات متطلبات 
، وهي أيضاا أعلى بكثير %9.7. كما بلغت نسبة الرفع المالي للبنوك حوالي (2016لعام  %13و
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سلامة القطاع المصرفي الكويتي، سجل الائتمان  إلى. وفي إشارة %3من المعيار العالمي المحدد عند 
 . 2015خلال عام  %8.5بلغت حوالي  جيدة نسبة نمو المصرفي

 

يدل على أن الجهد الذي أولاه بنك الكويت المركزي وتركيزه على  اوإن دل هذا على شيء فإنم
بأي حال من الأحوال عائقاا أمام قدرة البنوك على دعم النشاط ليشكل الاستقرار المالي لم يكن 

كَّن تعتقد بأن سلامة نظامنا المصرفي قد م فإنناالاقتصادي في الكويت؛ بل على خلاف ذلك، 
 البيئة الاقتصادية.تحديات قراضي على الرغم من لإالبنوك من مواصلة نشاطها ا

 

 الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقا  
 

 لمتيكبعد عرض لموضوعي الابتكارات والإصلاحات في القطاع المصرفي، يقودني الجزء الأخير من  
للتطرق وبإيجاز إلى الحاجة لإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية هي من الأهمية بمكان لتحقيق 

 نمو اقتصادي مستدام.
 

صارفنا قد تمكنت واضح بأن مفي وقت سابق، فمن ال عرضتهاواستناداا إلى البيانات الإحصائية التي 
 لا الآثار المؤلمة لصدمة أسواق النفط الأخيرة. ومع ذلك-- الآنعلى الأقل حتى  – احتواءمن 

 الاعتبار إلى ما لا نهاية أخذاا في ليست قدرة البنوك على المرونة والتحملشك أن الجميع يدرك بأن 
تؤدي إلى د قأن البيئة الاقتصادية الضعيفة سوف تضع أخيراا النظام المصرفي تحت ضغوط كبيرة 

 مع مرور الوقت. تضاؤل قوته
 

إلا أن رقابي، الو لتطوير نظامه التنظيمي  اا يدخر جهد لاوعلى الرغم من أن بنك الكويت المركزي 
 only game in)" ةينالمدلا يمكن أن يكون "اللعبة الوحيدة في كافياا لوحده، و التنظيم المالي ليس  

town ) ظر كأداة لمعالجة قضايا الاقتصاد الكلي. فالنظام المصرفي، وبغض النيتسم بلمحدودية  لأنه
استقراره  وبلتالي فإنالمشهد الاقتصادي العام، ن من مكونات مكو  عن مدى استقراره، ليس سوى 

 .وهيكلية شاملةلا يغني عن الحاجة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية 
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 يمنحاني، إلى الناتج المحلالدين العام  نسبة المالية لدينا وانخفاض المصداتولحسن الحظ، فإن 
 مع المحافظة على النشاط الاقتصادي لإصلاحات الاقتصادية بشكل متدرجلقيام بلفرصة 

 نذ مطلعم هذا السياق، أود أن أؤكد بأن الانتعا  المتواضع الذي شهدته أسعار في. و المطلوب
ات مالية إجراء إصلاحفي  العام الجاري، لا ينبغي أن يشكل مبرراا للشعور بلرضى أو التراخي

  لنفطالاعتماد على ا عدموهيكلية شاملة من شأنها أن تمكن في نهاية المطاف دولة الكويت من 
القطاع  ورد. فترشيد الانفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتعزيز للدخل كمصدر رئيسي

الخاص، وتنويع الاقتصاد بوجه عام، هي بعض المجالات القليلة التي ستظل بحاجة إلى اهتمام 
 متواصل.

 

 الحضور الكريم،
 

ركزي في سبيل بنك الكويت الم االتي بذله والمتواصلةإلى الجهود الكبيرة أود أن أشير في الختام، 
 احنا في هذا المجالنج يتمثلو  ،المالي في الأوقات العصيبةوالاستقرار الحفاظ على الاستقرار النقدي 

شمل ذلك مؤشرات وي ،الماليةو  الاقتصادية في الاتجاهات الصحية والإيجابية في مختلف المؤشرات
محاور أساسية  لانشكوالاستقرار النقدي يار المالي ورغم أن الاستقر السلامة المالية للقطاع المصرفي. 

والذي استطاع في إطار ما يطبقه من سياسات ضمن أهداف وأغراض بنك الكويت المركزي، 
المحافظة عليهما وترسيخهما بكفاءة مشهودة، إلا أن تحقيقهما، وإن كان نقدية ورقابية حصيفة 

ادية هي الإصلاحات الاقتص إنليس كافياا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العام.  ضرورياا، فهو
ساعد على زيادة الإيرادات وتحقيق التنويع الاقتصادي، يالشرط الأساسي المطلوب والذي سوف 

 لخلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ملائمةوخلق بيئة اقتصادية مستقرة 
 

  الله وبركاته، والسلام عليكم ورحمة
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